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 الملخص 
توصلت  وقد  زيادة الدخل وحل مشكلة البطالة في ليبيا.تحليل دور الشركات الصغرى في تهدف الدراسة إلى 

الدراسة إلى أن تطبيق سياسة تشجيع المشروعات الصغرى سيكون له أثر جيد يصب في زيادة الدخل القومي،  
بينما سيكون لها دور محدود في القضاء على البطالة )خاصة في الفترة القصيرة( بسبب طبيعة عمل هذه  

والتي كثيرا ما تعتمد على تقليل مصاريف   How to survive"ى "كيفية البقاء حيا "المشروعات والقائم عل
التشغيل إلى أقل قدر ممكن عن طريق تشغيل أقرب الأقارب أو استخدام العمالة الأجنبية الرخيصة. كما أن تقديم  

وة )توزيع عوائد النفط(  الدعم المالي للمشروعات الصغرى يشبه إلى حد ما في ثقافتنا المحلية فكرة توزيع الثر 
ويمكن   .الأمر الذي قد يترتب عنه عدم الجدية في العمل وتحقيق الأرباح، وبالتالي ضياع واستهلاك رؤوس الأموال 

اتباع سياسة إنشاء مشروعات كبرى  مثل عجز عن إزالة العوائق الالتفكير في خيارات أخرى بديلة في حالة 
 واستراتيجية. 

ات الصغرى والمتوسطة، الاقتصاد الليبي، سوق العمل، البطالة، النظام المصرفي والمالي  الكلمات الدالة: الشرك
 الليبي. 

Abstract 

The study aims to analyse the role of small enterprises in increasing income and solve the problem 

of unemployment in Libya. The study concludes that the implementation of the policy of encouraging 

small enterprises will have a good impact on increasing the national income. However, it will have a 

limited role in eliminating unemployment (especially in the short period) due to the nature of the work 

of these enterprises, which is based on "How to survive", which often depends on reducing operating 

expenses to the minimum possible by employing the next of kin or using cheap foreign labor. Providing 

financial support to small enterprises is somewhat similar in our local culture to the idea of distributing 

wealth (distributing oil revenues), which may result in lack of seriousness at work and making profits, 

and consequently, the capital is lost and consumed. It is referred to alternative options that may be 

considered in the event of failure to remove obstacles such as following the policy of establishing major 

and strategic projects. 

Keywords: Small and medium enterprises, Libyan economy, Labor market, Unemployment, Libyan 

banking and financial system.  
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 المشكلة البحثية 
الاقتصادي ر ي في إحداث نقلة نحو التطو إيجاب، يعتبر دور المشروعات الصغرى دبيات التنميةلأطبقا 

ها  أهممعروفة، ويمكن ذكر و  هدف من دعم المشروعات الصغرى كثيرةالحتى السياسي. و و  الاجتماعيو 
ات الدولة، إيرادتحقيق عوائد، زيادة و  توظيفها و  المحلي، تجميع المدخرات نتاجتطوير الإو  كالتالي: زيادة

 توظيف العمالة.و  الفنية،و  يةدار تنمية المهارات الإ
للاقتصاد الليبي لتحقيق تلك  فضلل هنا، هل أن المشروعات الصغرى هي الانسب أو الأغير أن السؤا

فاعلية لتحقيق  أكثرالظروف التي تحيط به تستوجب اتباع طرق و  هداف؟ أم أن طبيعة الاقتصاد الليبيالأ
 هداف آنفة الذكر.لأاو  التنمية

العدد المستهدف من فائض الملاك توظيف إلى  المتوسطة سيؤديو  هل دعم المشروعات الصغرى
قرب أرباب العمل فيه توظيف أالذي يفضل و  العاطلين؟ أم أن طبيعة المجتمع الليبي المنقسمو  الوظيفي

  والعرب والآسيويين سيحول دون حل مشكلة البطالة. الأفارقةجانب من قارب والأالأ
 فرضيات البحث 

زيادة الناتج المحلي، و  ة دخول الاسر الليبيةالمتوسطة سيعمل على زيادو  دعم المشروعات الصغرى
 ما يعني استمرار مشكلة البطالة. ،ولكن هذه الزيادة سوف لن تواكبها زيادة التوظيف بنفس النسبة

 ها زيادة الدخلأهمالتي و  هداف التنميةأكفاءة لتحقيق  كثرالمشروعات الصغرى ليست بالضرورة الأ
 نقل التكنولوجيا.و  التوظفو 

 بحث أهمية ال 
يات تنفيذ إيجابرى مختلفة عن الفكر السائدة حول أخ  بالنسبة للعلم: يمكن أن تقدم هذه الورقة وجهة نظر

الجهد العلمي بالأفكار و  النقاشإثراء ر الذي سيعمل على الأم المتوسطة في ليبيا.و  المشروعات الصغرى
 يات المجتمعإمكانتوجيه  الورقة على إعادةبالنسبة للمجتمع: يمكن أن تعمل هذه و  المتنوعة.و  المختلفة

 حل مشاكله. و  هو ما يصب في رقي مجتمعنا و  ،ثلالأم شكلالاستغلالها بو 
 أهداف البحث 

 حل مشكلة البطالة في ليبيا.و  تحليل دور الشركات الصغرى في زيادة الدخل
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 منهجية البحث  
 تحليلها. من ثمو  حيث سيتم وصف المشكلة ،سوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

 حدود البحث 
من الناحية المكانية يركز البحث على الاقتصاد الليبي. أما من الناحية الزمانية فهو يركز على السنوات 

، وعلى استشراف آثار دور المشروعات الصغرى في المدى القصير )أي في 2011حتى و  من التسعينيات
 القادمة(.السنوات القليلة 

 المقدمة 
دول العالم  أسواقخدماتها و  التي تغزو بمنتجاتها و  غلب الشركات الكبرى العالميةألا يخفى على أحد أن 

يضا بسبب البيئة أو  مثابرة مؤسسيها و  لكن بسبب جديةو  فردية.و  شركات صغرى ساسقد كانت في الأ
بناء شركات كبرى تسهم في و  هؤلاء من التوسعتمكن بداع الإو  الاستثمارية التي شجعتهم على الانطلاق

 الرفاهية على المستوى العالمي.و  زيادة الدخلو  يدي العاملةتوظيف الأ
ي على إيجابالهند كان له أثر و  إن تطبيق استراتيجية دعم المشروعات الصغرى في دول مثل الصين

ة المحلية. كما أنها ساعدت على كبر من العمالالمؤشرات الاقتصادية، حيث ساعدت على توظيف العدد الأ
هذه الدول من المشروعات الصغرى  تقد استفادو  ي.جمالتحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإ

لكن بمجرد و  .(869، 1995)مالكوم وآخرون،  انخفاض معدلات الادخارو  بسبب وفرة العنصر البشري
على المشروعات الكبرى في مجالات مثل  أكثريز بدأت هذه الدول بالترك ،تحقيق تراكم رأسمالي مرتفع

 الاتصالات،...الخ.و  التكنولوجيا 
التوظف المطلوبين و  الخيارات لتحقيق معدل النمو أفضلاستنساخ هذه التجربة في ليبيا قد لا يكون 

 نتيجة للظروف السياسيةو  بسبب اختلاف خصائص الاقتصاد المحلي عن اقتصادات تلك الدول
نفطي الغير  نتاجوزيادة الإ هداف ممكنة التحقيق للتوظفأالاجتماعية التي يمر بها. لذلك ينبغي وضع و 

هداف. في هذه الورقة سوف لتحقيق تلك الأ فضلتحديد الخيار الأو  من خلال دراسة الخيارات المتاحة
للمشروعات الصغرى من  يةيجابثار الإالمشاكل التي تحول دون الاستفادة من الآ أهمبشكل رئيسي  ناولنت

 خصائص الاقتصاد الليبي. ثم سنقوم بتقديم بديل قد يكون الانسب للاقتصاد الليبي. أهمخلال عرض 
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 النظري  الإطار: أولا
خرى يختلف من دولة لأخرى. فمثلا إن تحديد وصف المشروعات الصغرى وتميِّزها عن المشروعات الأ

 500يعتبر المشروع صغيرا إذا كان عدد الموظفين أو العاملين يقل عن ية الأمريك في الولايات المتحدة
، 2009)عبد الحميد،  فرد 300عامل. أما في اليابان فيعد المشروع صغيرا إذا كان عدد العاملين به دون 

. أو أن يكون رأس ماله محددا بقيمة معينة. فبالنسبة لليابان يكون المشروع صغيرا إذا لم يتجاوز (28ص 
طار العام الذي يحدد لكن يبقى الإو  .(28، ص 2009)عبد الحميد،  الف دولار 285أس ماله ر 

 المبيعات.و  نتاجكذلك الإو  رأس المالو  يتمثل في صغر حجم التوظيفو  المشروعات الصغرى واضحا 
 قراضالإ لا تزيد قيمةو  عامل 25أما بالنسبة لليبيا فتعتبر المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 

، لسنة 109مليون دينار كحد اقصى )قرار رئاسة الوزراء  2.5لرأس المال التأسيسي الممنوح لها عن 
 .(152-151، 2016، عبد الله) (1374

 الخصائص الاقتصادية المشروعات الصغرى
 إنشائها نسبيات، وبالتالي سهولة والمبيعا نتاجصغر كل من رأس المال العامل وعدد العمالة والإ .1

 .(42-40، 2009)عبد الحميد، 
استخدام تقنية غير متطورة أو غير معقدة سواء في العملية التشغيلية أو الإدارية. فهي غالبا ما  .2

 (.153، 2016)عبد الله،  تدار فرديا أو اسريا 
فروع خارج القرية  بمعنى أن ليس لها على الاغلب ،معظم هذه المشروعات هي مشروعات محلية .3

 هذا يعني ايضا أنها تستخدم الموارد المتاحة محلياو  قليم أو الدولة.أو المدينة أو المحافظة أو الإ
  (.153، 2016)عبد الله،  خدماتها و  المحلية بمنتجاتها  سواقأن معظمها تزود الأو 

وجود تجارب عدم إلى  يرجع ذلك في الغالبو  ارتفاع مخاطر الاستثمار في هذه المشروعات. .4
محاسبية غير متطورة هذا علاوة و  يةإدار استخدامهم لوسائل و  هذه المشروعات صحابسابقة لأ

 (.69، 20019)عبد الحميد،  على محدودية مواردهم المالية
 تمر فترة حياة المشروعات الصغرى بنفس مراحل المشروعات الكبرى. فهي تبدأ بفترة التجربة، .5

 (.51-47، 20019)عبد الحميد،  فترة النضوج، ثم فترة الانحدارو  طاء،فترة الابو  فترة الازدهار،و 
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  الدور الاقتصادي للمشروعات الصغرى
غيرها. إلا اننا سنركز و  من القوميالأو  عديدة على المستوى الاجتماعي ا  دوار أإن للمشروعات الصغرى 
عبد ؛ 44-43 ،2009 ،عبد الحميد) التالية:الذي يمكن تلخيصه في النقاط و  هنا على الدور الاقتصادي

 :(7-5، 2016؛ شامية، 156-154، 2016، الله
بالرغم من بساطة التقنية والفن الإداري المستخدم في مثل هذه المشروعات إلا أنها تتمتع بصفات مثل  -1

الأمر الذي يساعد على ة. جنبيالمرونة والتكيف والتأقلم والسرعة والقدرة على فهم واستخدام التقنيات الأ
 ية والفن الإداري المحلي.نتاج استجلاب وتوطين وتطوير التقنية الإ

المناطق الريفية والقرى النائية ما  سواقهذه المشروعات لها دور مهم في توفير السلع والخدمات لأ -2
ي المستوى المدن الكبيرة وتقليص التفاوت فإلى  يساعد على تطوير المناطق الريفية والحد من الهجرة

 رياف.المعيشي بين المدن والأ
وظائف أخرى تناسب طموحهم  إلى  توفير فرص عمل للعاطلين وللراغبين في تغيير وظائفهم الحالية -3

 وقدراتهم.
اداة مهمة لتجميع واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال الصغيرة والمحدودة سواء للأفراد أو لمؤسسات  -4

 نشاط الاقتصادي وزيادة الناتج والدخل القومي.التمويل. وهو ما يزيد من حركة ال
ا تعمل على توزيع الدخل على مزيد من فإنهوخلق فرص عمل  نتاجدورها في زيادة الإإلى  بالإضافة -5

المواطنين والشرائح الاجتماعية مما يقلل من التفاوت في الدخول وزيادة الطبقة الوسطى وتقليص 
 ثرياء. طبقتي الفقراء والأ

ها إنتاج دعم المشروعات الكبرى والاستراتيجية بالسلع والخدمات التي يكون من غير المجدي اقتصاديا  -6
من قبل تلك المشروعات الكبرى. وهذا الأمر يساعد في استدامة المشاريع التنموية وانتشارها افقيا 

 وعموديا.
، عبدالله؛ 67-67 ،2009 ،عبدالحميد) الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغرىو  المشاكل

2016 ،157-159:)  
إن من أهم سمات المشروعات الصغرى، والتي تم ذكرها سابقا، هي بساطة الفن الإداري المستخدم  -1

حدى المشاكل المتعلقة بعمل هذه المشروعات. فعدم توظيف محاسبين إوالتي تعتبر في نفس الوقت 
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داريين ذوي كفاءة قد يسبب في تحقيق خسائر  الصغرى. هذا علاوة على عدم  المشروعاتصحاب لأوا 
أهم موارد الدولة  أحدقدرة مصلحة الضرائب على جباية وتقدير القيمة الضريبية العادلة وبالتالي خسارة 

 السيادية.
بسبب وجود المشكلة السابقة عند اغلب المشروعات الصغرى فإن تلك المشكلة سيترتب عنها صعوبة   -2

أهم شروط التمويل هو وجود  حيث إن  قبل المصارف وشركات التمويل. الحصول على الائتمان من
 دفاتر محاسبية واضحة معدة من قبل متخصصين.

صول هذه المشروعات الأمر الذي يزيد من مخاطر الاستثمار ويجعل الحصول أموال و أصغر رؤوس  -3
رى على تلبية الصغ المشروعاتأصحاب على الائتمان مهمة صعبة. هذا الأمر يحد من عمل وقدرة 
 طلبيات الزبائن المتزايدة وبالتالي منعها من التوسع والانتشار.

ات وقوانين تجارية واقتصادية حمائية وتفضيلية من إجراءإلى  إن المشروعات الصغرى لدولة ما تحتاج -4
قبل حكومة تلك الدولة. بحيث أنها تحمي منتجات وخدمات هذه المشروعات من منافسة السلع  

العالمية. طبعا هذه الحماية يترتب عنها  سواقة. بل وتساعدها على الولوج للأجنبيلأوالخدمات ا
 معا وقد تستمر لسنوات طويلة. فرادتكاليف عالية تتحملها الحكومة والأ

تحتاج للمشروعات الكبرى  أيضا   الحكومية‘فهيهذه المشروعات على الحماية  عتمادلابالإضافة  -5
منتجات المشروعات  أسواق. وبالتالي فهي تتأثر بتقلبات Subcontractorوالعمل كمتعاقد بالباطن 

 الكبرى سواء في حالة الركود أو الانتعاش. 
 العملي  الإطار ثانيا: 

للمشروعات متها ءمدى مواو  في هذه الجزئية سنقوم بتوضيح الخصائص الاقتصادية للمجتمع الليبي
 يمكن استعراض هذا التحليل في النقاط التالية:و  .عمالريادة الأو  الصغرى

 نظامية ال غير و  ة الوافدةجنبيكبيرة من العمالة الأ أعدادوجود  -1
نظامية سيكون له تبعات سلبية على التنمية التعتقد الدراسة بأن وجود عدد كبير من العمالة الوافدة غير 

تنمية الموارد البشرية الوطنية. فبالرغم من مساهمة تلك العمالة في و  فيما يتعلق بالتوظيفالمستدامة خاصة 
عدم حل و  القومي إلا أنها ستعمل على زيادة حصة سوق العمل غير المنظم "غير الرسمي" نتاجزيادة الإ

 المشروعات الصغرى.إنشاء  تشجيعو  مشكلة البطالة في حالة دعم
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كبر حجمه إلى  الدراسات تشير ولكن لعمل الحالي غير الرسمي في ليبياا من الصعب تقدير حجم سوق
 %30رسمي يشكل ما بين البأن الاقتصاد غير  2011في ليبيا. حيث يشير تقرير بنك التنمية الافريقي 

إلى  %40حوالي من برسمية تقدر الأن العمالة غير و  (GDPي )جمال% من الناتج المحلي الإ40إلى 
 .(Abuhadra & Taufik, 2014, 11) ي العمالةإجمال% من 60

 مليون عامل مصري مليون عامل بينهم حوالي 2.5قدر عدد العمال الاجانب بـ  2011ففي عام 
 دول جنوب الصحراء الكبرىو  فيتنامو  الفلبينو  بنغلادشو  الباكستانو  والباقي من دول مثل السودان

(Abuhadra & Taufik, 2014, 11). العمالة الوافدة  أعدادما في الوقت الحالي فيصعب كثيرا تحديد أ
غلب يكون مؤقت  وجودها في ليبيا في الأ أيضا  و  غلبها يأتي بطرق غير رسمية عن طريق التهريبألأن 

. يمكننا شرح السلبيات المتوقعة من تشجيع  لكن عددهم يقدر بمئات الالافو  الهجرة لأوروبا  جللأ
 ة غير نظامية كالتالي:أجنبيالمشروعات الصغرى في ظل وجود عمالة 
المتوسطة مع بقاء و  دعم الاستثمار في المشروعات الصغرىو  بافتراض أن الحكومة قد شرعت بتشجيع

الاستثمار أحد مكونات زيادة الطلب التجميعي لأن إلى  خرى على حالها فإن ذلك سيؤديالعوامل الأ
 الطلب. 

𝑦بمعنى  = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑥 − 𝑧) 

𝑥)الانفاق العام،  Gالاستهلاك،  Cالناتج الكلي،  yحيث  − 𝑧)  .أن و صافي الصادرات𝐶 + 𝐼 + (𝑥 − 𝑧)   تمثل

 الطلب التجميعي. 
 وسوق العمل  : الطلب الكلي والعرض الكلي (1) شكل رقم  
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بافتراض أن و  اليمين.إلى  ADالناتج للارتفاع. حيث سينتقل منحنى و  بالتالي هذا سيدفع الدخل القومي
سيرتفعان. إن  سعارالأو  منحنى العرض هو منحنى العرض الكينزي في المدى القصير فإن كل من الناتج

هذا لن يؤثر في و  العمالة"الخدمات المحلية "خاصة و  سيقتصر على السلعو  سيكون محدودا سعارارتفاع الأ
 القوة الشرائية للمواطنين لأن اغلب السلع المستهلكة هي سلع مستوردة.

)كما  سعارالأنتاج و فإن ذلك سيعمل على تحفيز زيادة الإ 𝐴𝐷1إلى  ( عند زيادة الطلب1من الشكل )
ستنخفض من  و  جور الحقيقية في سوق العمل الرسمير سيعمل على خفض الأالأم ذكرنا سابقا(. هذا

𝑤 إلى 𝑤1 هذا الانخفاض في الاجور الحقيقية سينتج عنه عجز في سوق العمالة المحلية بمعنى أن .
الكمية المطلوبة من العمل ستكون أكبر من الكمية المعروضة منه. بالنسبة لحجم العمالة المحلية فنتوقع أن 

التي سوف لن تنخفض كثيرا لأن اغلب السلع و  جورها الحقيقيةأتتحمل انخفاض و  𝑁تبقى عند مستوى 
ذلك لصغر تأثير السوق الليبي في السوق العالمي و  لن يتغير سعرها و  المستهلكة هي سلع مستوردة
، بمعنى قد يفضل بعض 𝑁1المستوى إلى  (. أو أن ينخفض حجم العمالةخرى)بافتراض ثبات المتغيرات الأ

لكن في و  مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم. إقامةاري" أو أن يفضلوا العمالة المحلية التقاعد المبكر "الاختي
 . 𝑁من  أكثرمستوى من العمالة إلى  هو يحتاجو  كلتا الحالتين يضل سوق العمل في حالة عجز

لكن عند  و  𝑦يمكن أن يبقى على حاله أي عند  نتاجفي حالة عدم سد عجز سوق العمل فإن حجم الإ
أما في حالة  .𝑄𝐿 نتاجهذا ما توضحه دالة الإو  𝑦2نتاج إلى أو أن ينخفض الإمستوى أعلى من التضخم. 

نتاج ة فإن ذلك سيعمل على احداث تغير في شكل دالة الإجنبيملأ الفراغ في سوق العمل بالعمالة الأ
لعنصر العمل  نتاجتأثير العمالة الوافدة غير النظامية على دالة الإحيث إن  .𝑄𝐿1إلى  انتقالها بالكاملو 

 𝑦1نتاج إلى ر سيعمل على زيادة الإالأم هذاو  المحلي يشبه تأثير ادخال التكنولوجيا أو زيادة رأس المال.
ذا ما استمرو  بدلا من بقاءه ثابتا أو انخفاضه. ر لمدة زمنية أطول فيمكن أن يحدث التوازن في سوق الأم ا 

ويمكن الاستدلال بالبيانات  .𝐷𝐿2إلى  محليةالعمل المحلي بانخفاض منحنى الطلب على العمالة ال
( GNIنصيب الفرد من الدخل القومي )و  ي القوة العاملة المحليةإلى إجمال الاحصائية لكل من نسبة البطالة

 ( للتأكيد على هذه النتيجة.GDPي )جمالالناتج المحلي الإإلى  كذلك نسبة الاستثمارو  2011بأسعار عام 
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 العلاقة بين متوسط نصيب الفرد من الناتج ونسبة الاستثمار الى الناتج ومعدل البطالة : (2)شكل رقم 

 

 :من أعداد الباحث بالاعتماد على بياناتالمرجع: 

 https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_databaseاحصاءات صندوق النقد العربي  -
- Human Development Data (UNDP). http://hdr.undp.org/en/data. 

- World Bank Data. https://databank.worldbank.org/source/jobs/Type/TABLE/preview/on 

 
 

ما إلى  2002و 1990( أن انخفاض حصة الفرد من الدخل القومي في الفترة بين 2يوضح الشكل )
 ةزيادإلى  د  % لم تؤ 15اقل من إلى  كذلك انخفاض حصة الاستثمارات للناتج القوميو  دولار 20000دون 

ارتفاع كل من  أيضا  %. 20و %18ي القوة العاملة المحلية حيث ظلت تتراوح بين جمالنسبة البطالة لإ
حصة الاستثمارات من و  دولار( 20000)فوق  2011و 2002حصة الفرد من الدخل القومي بين عامي 

%( قابله شبه استقرار في نسبة البطالة. هذا يوضح أن حالة الاقتصاد المحلي سواء 20الناتج القومي )فوق 
محلي الرسمي. ما يجعلنا نفكر في أن حالة انتعاش أو انكماش ليس لها تأثير كبير في سوق العمل ال

نظامية، الة غير جنبيالاقتصاد المحلي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل غير الرسمي خاصة العمالة الأ
حيث تقوم هذه العمالة بسد حاجة السوق من العمل في حالة زيادة الطلب، في المقابل يتم الاستغناء عن 

  ب على العمل.هذه العمالة في حالة انخفاض الطل
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ة سيزيد من نشاط جنبيفي ظل وجود العمالة الأو  بالتالي يمكن ملاحظة أن تشجيع المشروعات الصغرى
ر قد حدث بشكل  الأم هذاو  رسمي بشكل خاص.السوق العمل غير و  الاقتصاد غير الرسمي بشكل عام

قد كان لها أثر و  المشروعات الصغرىوائل الدول التي تبنت فكرة أالهند من حيث إن  مشابه نسبيا في الهند.
ي على التنمية المحلية. غير أنه لوحظ أن نسبة زيادة معدل النمو في الناتج المحلي لا تقابلها نفس إيجاب

 .(1وكما هو موضح بالجدول ) نسبة الزيادة في معدل التوظيف.
 

 ي القوة العاملة في الهند إلى إجمال نيالعامل فرادنسبة الأو تغير متوسط دخل الفرد : (1) جدول رقم 

 خلال السنوات المختارة  

 2017 2015 2010 2005 2000 1995 1990 السنة 

 GDP  (2011 ppp  )$ 1755 2037 2495 3179 4405 5757 6427متوسط دخل الفرد من الناتج 

 51.9 52.1 53.4 58.0 56.5 58.3 58.3 %  سنة(  15نسبة العمالة إلى إجمالي السكان )فوق 

   UNDP Data ،http://hdr.undp.org/en/dataالمرجع: موقع برنامج الأمم المتحدة للتنمية 

  .2:00  1/8/2019استلمت 
 
 

تنشيط إلى  في ظل غياب تنظيم سوق العمل أدىو  أن الاستثمارإلى  حيث عزى أحد الباحثين ذلك
 .(EPW Engage, 2019) يتغوله على حساب السوق الرسمو  رسميالسوق العمل غير 

 تضخم حجم العمالة في القطاع العام )بطالة مقنعة(  -2
التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي، ) ا  فرد 1773006تمتلك ليبيا جهاز حكومي مترهل يوظف 

ثل للاستخدام في القطاع العام. الدولة الليبية لديها الأم بعد ما يكون عن الحجمأهذا العدد و  ،(57، 2017
منها زيادة العبء المالي  ،سلبية ا  ثار آتقريبا. إن لهذا العدد الكبير من الموظفين  أفراد 4موظف حكومي لكل 
التقرير ) حتى أنها لا تتجاوز الربع ساعة يوميا  ،ية موظفي القطاع العامإنتاج انخفاض و  على الموازنة العامة

 سوء الخدمات العامة.و  ،(76، 2017عام لديوان المحاسبة الليبي، ال
عقود سابقة منذ تبني النظام الماضي للنهج الاشتراكي في إلى  وترجع جدور تضخم القطاع العام

لى تحقيق عوائد نفطية ضخمة. وهذا الوضع لحجم العمالة الحكومية يعتبر و  يالماضسبعينيات القرن   ا  مر أا 
الاجتماعية التي يمر بها و  الاقتصاديةو  ينبغي ألا يستمر خاصة بعد التحولات السياسيةو  ،غير طبيعي

 . إذ ينبغي على الحكومة أن تعالج هذا التوسع الحكومي في2011فبراير  17المجتمع الليبي بعد ثورة 
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ثل للتوظف اقتصاديا الأم الحجمو  ثل للتوظف في القطاع العام.الأم أن تضع هدف تحقيق الحجمو  التوظيف
المصروفات العامة أقل و  على ما يمكنأات العامة يرادهو ذلك الحجم من عدد الموظفين الذي تكون عنده الإ

 ما يمكن.
البطالة المقنعة هي و  لبطالة المقنعة".إن العديد من الموظفين الحكوميين يندرجون تحت ما يعرف بـ "ا

عبارة عن الموظفين الفائضين عن حاجة الجهاز الحكومي الليبي. "ويمكن الاستدلال على وجودها عندما 
 ،1991، الطبولي) أي شيء نتاج، أي أن هذا العامل لا يضيف للإية العامل منخفضة جدا  إنتاج تكون 
يجادو  الموظفين أعدادثل في القطاع العام تخفيض الأم ويتطلب الوصول للحجم (،76ص بدائل مناسبة  ا 

حدى تلك البدائل الهامة هي القطاع الخاص.و  للموظفين المستغنى عن خدماتهم. والسؤال المطروح هنا هل  ا 
إلى  لإضافةيمكن للمشروعات الصغرى أن تستوعب الشباب )من الخرجين الجدد( الباحث عن العمل با 

ر، سيكون هذا العبء ثقيلا جدا على الأم في حقيقة الكبيرة الزائدة من موظفي القطاع العام. عدادالأ
أن طبيعة عمل المشروعات الصغرى و  الكبيرة جدا. خاصة عدادالمشروعات الصغيرة بأن توظف هذه الأ

 . التي قد لا يرغبها كل باحث عن العملو  المخاطرةو  تعتمد على المبادرة
 ضعف أو عدم كفاءة الجهاز المصرفي   -3

شق و  الاقتصاد الكلي، أن للنشاط الاقتصادي شقين. شق سلعي عينيأدبيات كما هو معروف في 
 المصارف التجارية.و  أن النشاط النقدي يدار من المصرف المركزيو  نقدي.

محلية( تعاني من البطء في تقديم ولا يخفى أن المصارف التجارية العاملة في ليبيا )والتي أغلبها 
. كما أنها خرىعدم مواكبتها للتكنولوجيا السائدة في الدول الأإلى  ر يرجعالأم هذاو  الخدمات المصرفية.

مالية قادرة على تقدير المخاطر وعدم التأكد بالشكل الذي يمكن و  يةإدار تعاني من عدم وجود خبرات 
للعملاء على  فضليعزز من قدرتها على تقديم الخدمة الأو  احربمضاعفة الأو  المصارف من تجنب الخسائر

 ات لتقييم المخاطر في أغلب المصارف التجارية.إدار الرغم من وجود 
المصارف التجارية من خلال معدل الربحية المتدني للمصارف التجارية. أداء ويمكن ملاحظة ضعف 

على قدر من أرغبة المصارف في تحقيق . كما أن (2%، انظر جدول )2أعلى من  فهي لم تسجل معدلا  
 ،2019 ،محمد) قراضالإالسيولة لمقابلة المعاملات اليومية للعملاء جاء على حساب هدف الربحية عبر 

 .(35ص 
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 2010-2004معدل ربحية المصارف التجارية المحلية : (2)رقم جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

رباح السنوية:  الأ 

العائد/متوسط  

 الاصول%

0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 1.3 1.0 

 . 8(، مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والاحصاء، جدول 2010-2000)  الإحصاءات النقدية والماليةالمصدر: 

المتمثلة في تفضيل الاحتفاظ بالأصول السائلة بدلا من و  هذه السياسة الاحترازية للمصارف التجارية
 صعوبة توفير الضمانات الكافية خاصة العقاراتإلى  للقطاع الخاص يمكن أن يرجع بشكل كبير قراضالإ
  .(21 ،2006مايكل بورتر،) راضي من القطاع الخاص. لأن الكثير منها عليها نزاعات على الملكيةالآو 

مليون دينار  3053.3الاسمي لقيمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص حيث قفزت من  رتفاعالابالرغم من 
إلا أن نسبة  2010مليون دينار عام  13044.6إلى  ثم 2000مليون دينار عام  5584إلى  1990عام 
هي فترة تتزامن مع  و  .2010و 2000ي الناتج المحلي ظلت تتناقص بين عامي إلى إجمال لائتماناهذا 

ا بضعف دور المصارف التجارية في النشاط الاقتصادي انطباعهو ما يعطي و  ات النفطية.يرادلإتحسن ا
 كما هو موضح بالجدول التالي:و  المحلي.

 2010-2000ي جمالالناتج المحلي الإإلى  نسبة الائتمان المحلي للقطاع الخاص : (3)رقم جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

الائتمان  

المحلي  

للقطاع  

الخاص إلى  

  GDPالناتج 

 )%( 

20.5 19.6 17.2 12.8 10.3 7.4 6.6 6.2 7.3 10.8 9.3 

Source: World Bank Data. https://databank.worldbank.org/source/jobs/Type/TABLE/preview/on     
نتيجة لكل ذلك لا يمكن أن تكون المصارف التجارية بوضعها الحالي عاملا مساندا للمشروعات و 

موال أاستيفاء ضمانات كافية تحمي و  إيجادنين تحد من قدرة المصارف في الصغرى، خاصة في وجود قوا
 تقديم الائتمان للمشروعات الصغرى.و  المودعين ما يزيد من ممانعتها في دعم

 بنية تحتية متهالكة  -4
استمرارها في ضعف الصيانة لفترات طويلة مما يهدد و  همالعانت المرافق العامة للدولة الليبية من الإ

 ىولات النفطية بالدرجة الأيرادالإانخفاض إلى  همالترجع مسببات الإو  تقديم المنافع للمواطنين.و  العمل
لى الحروبو  . حيث توقفت أغلب المشروعات التي تدار من قبل شركات  2011ني منذ الأم الانفلاتو  ا 

https://databank.worldbank.org/source/jobs/Type/TABLE/preview/on
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ر يقلص الأم حتى المرافق النفطية. هذاو  الكهرباءو  المساكنو  المباني الحكوميةو  ة في مجالات الطرقأجنبي
ية توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغرى. إذ أنه من المتوقع أن يتم توظيف أغلب إمكانمن 

نشاء  مدخرات الدولة نحو تجديد بنية تحتية ترفع من المستوى المعيشي للمواطن. كذلك يعاني قطاعي وا 
ور الحيوية لتحقيق التنمية الأم سوء الخدمات، بالرغم من أنهما يعتبران منو  همالالصحة من الإو  التعليم

 ذات قدرة صحية جيدة.  و  جود عمالة متعلمةو  المستدامة. إذ لا يمكن دعم المشروعات الصغرى في عدم
 المحسوبية  و  الفسادو  البيروقراطية -5

 ية المعقدة تحد مندار ات الإجراءالإو  ائحاللو و  الحواجز المتمثلة في القوانينو  هناك العديد من العراقيل
ي لعقود طويلة. فالجهاز دار هذا ناتج من عدم الاستقرار الإو  توسعها في ليبيا.و  مشاريع استثماريةإنشاء 

وضع  2004 التنظيمية. مؤشر جودة الجهاز التنظيمي لدول العالم الأجهزة أالتنظيمي لليبيا يعد أحد أسو 
   .(21ص ،2006مايكل بورتر،) +3و -3( لمؤشر نطاقه بين -2ليبيا في مرتبة متدنية جدا تقارب )

 كثرلازالت تضع ليبيا من ضمن الدول الأ Transparency Internationalمنظمة الشفافية  أيضا  
دول  10ـال. أي أنها من ضمن 2018دولة في عام  180من ضمن  170حيث جاءت في الترتيب  ا  فساد
  .(2018، منظمة الشفافية) في العالم فسادا   كثرالأ

 توصية و  خاتمة
عدم تحقيق النتائج المرجوة إلى  يمكن استنتاج أن سياسة دعم المشروعات الصغرى في ليبيا قد تؤدي

التي ستمنع نجاح هذه المشروعات في و  المخاطرو  البطالة. هناك الكثير من العراقيلخاصة في حل مشكلة 
ة غير نظامية سوف أجنبيوجود عمالة و  مستدامة في ليبيا. فعدم تنظيم سوق العملو  تحقيق تنمية حقيقية

 لمصرفيالجهاز اأداء بالتالي زيادة مشكلة البطالة. كما أن ضعف و  يشجع النشاط الاقتصادي غير الرسمي
وال. الأم فقدان رؤوسو  انتشار الفساد سيزيد من مخاطر فشل المشروعات الصغرىو  تهالك البنية التحتيةو 

 هو ما يتطلب إرادة محلية قويةو  ينبغي إزالة تلك العراقيل فإنهلنجاح سياسة دعم المشروعات الصغرى 
 قل تكلفة. قد تكون ا أخرى خياراتو  صبر طويلين. أو التفكير في مقترحاتو  وقتو 

للتنمية  أفضلالدراسة( لتحقيق نتائج  هبحث مستقل عن هذإلى  خر )والذي يحتاجربما يكون الخيار الآف
المتزايدة  عدادتوظيف الأو  ،الاجتماعية عبر تحقيق معدلات عالية من نمو الناتج غير النفطيو  الاقتصادية

يجادو  ،من المواطنين المحليين فراد رغبة من الأو  قصر أن يكون هناك قبولأجيدة في وقت و  دخول مستقرة ا 
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مشروعات استراتيجية كبرى بدلا من تقديم الدعم للمشروعات الصغرى في شكل توزيع إنشاء  والحكومة على
للمشروعات الاستراتيجية الكبرى. حيث يمكن من  مدن جديدة تعتبر مثالا  إنشاء  للثروة النفطية. إن فكرة

 المزدحمةو  الابتعاد عن المراكز السكانية المكتظة أيضا  و  مستغلة.الالمساحات الشاسعة غير خلالها استغلال 
حديثة. كما أنها تعتبر وسيلة للابتعاد عن و  بالتالي اعطاء مجال للشباب للحصول على مساكن رخيصةو 

 المالية. و  يةدار البيروقراطية خاصة إذا اعطيت لهذه المدن الجديدة الاستقلالية الإو  يةدار العراقيل الإ
للتطبيق في ليبيا. حيث يتوقع أن تقوم  قابلا   ا  ها نموذجاتخاذية الجديدة في مصر يمكن دار العاصمة الإ

 ،عبد العليم) ا  خدميو  ا  صناعي ا  نشاط 80نها ستدعم نحو أو  لاف من العمالةالعاصمة المصرية بتشغيل الآ
2018، 17.) 

مدينة حديثة  قامةلإ ا  على امتداد الطريق الساحلي يمكن أن تكون مكانسرت أجدابيا و المنطقة التي بين 
المرافق النفطية ما يشجع الشركات النفطية على و  لأسباب عديدة منها أنها ستكون قريبة من كبرى الموانئ

ثقة بين عادة بناء الا  و  ستشجع هذه المدينة التواصل المحلي أيضا  ي لها. إدار هذه المدينة الحديثة كمقر  اتخاذ
الجنوبية خاصة إذا انتقلت لها بعض المراكز السيادية و  الغربيةو  المكونات الاجتماعية للمنطقة الشرقية

بين دول شمال البحر الابيض و  المغرب العربيو  بين المشرق العربي ا  قليميإ ا  للدولة. كذلك ستكون مركز 
 دول جنوب الصحراء. و  المتوسط

 حدى المدن في الجنوب الليبي بحيث تكون مركز تجميعإمدينة أو تطوير إنشاء  في أيضا  يمكن التفكير 
قانونيين الفريقيا. كما يمكن الاستفادة من المهاجرين غير أو  المنتجات الزراعية بين أوروبا و  نقل البضائعو 
ط سوق وضاعهم بشكل قانوني. هذا سيعزز من نشا ألفترة زمنية محددة بغرض تسوية و  يدي عاملة بعقودأ ك

 وضحنا ذلك سابقا. أكما ، و نسبيا   ا  الذي يعتبر كبير و  رسميالتقليص نشاط سوق العمل غير و  العمل الرسمي
جزاء الدولة أتعمل على النهوض بباقي  ،إن هذا النوع من الاستثمارات سيكون بمثابة رمز للتطوير

الاجتماعية و  يةدار ستكون بعيدة عن العراقيل الإمنيا. حيث أنها أحتى و  سياسيا و  اجتماعيا و  ثقافيا و  اقتصاديا 
ر قابل للتطبيق بفضل وجود مدخرات مالية الأم تحقيق طموحاته. إن هذاو  الشباببداع ما يعطي مساحة لإ

ني الأم الانفلاتو  لكن في ظل الانقسام السياسيو  وجود احتياطي كبير من المصادر الهيدروكربونية،و  كافية
 دا.يصبح تحقيق ذلك صعبا ج 
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التي يكون هدفها و  من الاستثمار للمشروعات الصغرى ،أو مخططة()ويمكن مبدئيا تحديد حصة محددة 
الدخل  المدن الحديثة. هذا سيعمل على زيادة فاعلية المشروعات الصغرى نحو رفعإنشاء  دعمو  خدمة

الصغرى لها دور كبير المشروعات و  عمالية توسعها في حالة نجاحها. إن ريادة الأإمكانمن ثم و  والتوظف.
 ،هذا يظهر بشكل واضح في الدول المتقدمةو  ،الفنيو  في تطوير الصناعة من خلال الابتكار الفكري

 لتحقيق ذلك في ليبيا لابد من توفر البيئة المناسبة لها.و 
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